
 ميزان المدفوعات
 المفهوم:

ين مهو مستند حسابي يظهر الوضعية الناتجة عن العمليات الحاصلة خلال سنة بين الأعوان الاقتصاديين المقي
 في المجال الوطني وبين كل الأعوان الآخرين في العالم الخارجي.

أما صفة المقيم: فهي تطلق على كافة الأعوان المتواجدين على التراب الوطني الذين يمارسون ضمنه نشاطا 
عثات الأجنبية باقتصاديا منتظما بالإضافة إلى فروع الشركات الأجنبية , وبالمقابل فإن موظفي السفارات والقنصليات وال

 فهي تعتبر رغم سفرها من الرعايا المقيمين في البلد الذي يعملون به.
 

 المبحث الاول : أقسام ميزان المدفوعات و العمليات الرئيسية فيه
 أقسام ميزان المدفوعات-1
 الحساب الجاري: ويشمل: -1

 الملموسة.صادرات الدولة من السلع الملموسة ناقصا واردات الدول من السلع 
 صادرات الدول من الخدمات ناقصا واردات الدول من الخدمات.

 التحويلات النقدية إلى داخل الدولة ناقصا التحويلات النقدية إلى خارج الدولة.
ميزان رأس المال: ويشمل كافة تدفقات رأس المال إلى الداخل من العملات الأجنبية ناقصا التدفقات النقدية إلى  -2

العملات الأجنبية كما يشمل ميزان رأس المال على التدفقات الداخلة من الذهب بالإضافة إلى التدفقات الخارج من 
 الخارجية من الذهب.

 لهاتحلي و العمليات الرئيسية في ميزان المدفوعات-2
تكمن الصعوبة في كيفية تصنيف العمليات في ميزان المدفوعات وفي الحصول على الإحصاءات ومدى دقتها, 

 نلخص هذه العمليات فيما يلي: و 
 العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية. 
 العمليات المتعلقة بالخدمات. 
 العمليات المتعلقة بعائد عنصري العمل ورأس المال. 
 العمليات المتعلقة رؤوس الأموال والذهب النقدي. 

 العمليات الرئيسية في ميزان المدفوعات :تحليل 
 العمليات الجارية:  -أ



 عمليات التجارة الخارجية: -1-أ
تتعلق هذه العمليات بتصدير واستيراد السلع على كل أنواعها )مواد أولية, منتجات زراعية وحيوانية, سلع 

( لكونها ملموسة ماديا visiblesمصنعة ونصف مصنعة, ... إلخ( وتسمى هذه العمليات بالعمليات المنظورة )المرئية( )
 وتمر عبر الجمارك.

دقة تسجيل هذه العمليات إلى حد بعيد بدرجة تطور النظام الجمركي وبكفاءة الأجهزة الفنية الجمركية  ترتبط
من ناحية, وبالاستقرار الأمني الذي يحول بين حركة التجارة )الاستيراد والتصدير( غير الشرعية )عمليات التهريب( من 

 ناحية أخرى.
 Manuel de laدوق النقد الدولي في مؤلفه الصادر عنه )والجدير بالذكر أن القاعدة التي اعتمدها صن

balance des paiements ( تقضي بأن يغطي باب )البضائع( من حيث المبدأ قيمة السلع وخدمات التوزيع
المتصلة بها عند الحدود الجمركية للاقتصاد المصدّر, على أن يتضمن ذلك ضمنا تحميل هذه السلع على ظهر وسيلة 

عند الحدود   FOB ( حتى هذه الحدود, بتعبير آخر إن صادرات وواردات البضائع يجب أن تقيمالنقل )الشحن
 (.Free On Boardالجمركية للبلد المصدر )وهي البيع على أساس التسليم على ظهر السفينة 

د الجمركي يو في الغالب يتم تحميل السلع على ظهر وسيلة النقل عند الحدود الجمركية بواسطة الناقل, وأن الرص
)أي كلفة  FOBيدون تبادلات السلع بقيمتها عند الحدود الجمركية, حيث تقوم إدارة الجمارك باحتساب الصادرات 

( أي  CAF/CIFالصادرات محملة على ظهر السفينة عند الحدود الجمركية(, إلا أن قيمة الواردات تحسب عادة )
 التأمين.مضافة إليها الكلفة الإجمالية للنقل و  FOBكلفتها 
CIF:Cost Insurance Freight  .البيع يتضمن كلفة البضاعة وأجرة التأمين عليها والنقل : 

CAF :Cost and freight .البيع على أساس الكلفة زائد أجرة النقل : 
كما لا يتم احتساب العمليات الواقعة على سلع تجتاز الحدود الجمركية من دون تحويل للملكية )كعمليات 

 زيت مثلا( هذه العمليات لا تدون في باب البضائع.التران
 عمليات الخدمات: -2-أ

( لأنها غير مرئية فعليا ولا تمر عبر أجهزة الجمارك, أما أهم les invisiblesتعتبر هذه العمليات غير منظورة )
 أوجه عمليات الخدمات فهي:

 لمصرفية والنشاط السياحي والاتصالاتالنقل والمواصلات ونشاطات شركات التأمين والمؤسسات المالية وا
ومجموعة أخرى من النشاطات المتفرقة التي يصعب حصرها, وأن عمليات الخدمات تحتل مكانة هامة في موازين 
مدفوعات البلدان المتقدمة, فالميزان التجاري البريطاني هو في حالة عجز شبه دائم, إذ انه لم يسجل فائضا في رصيده 

لتاسع عشر وحتى منتصف العقد المنصرم )العشرين( إلا خلال سنوات خمس, لكن العجز المذكور كان منذ بداية القرن ا



 يغطى دائما بفائض ميزان الخدمات وفائض ميزان عائد رأس المال اللذين سوف يشار إليهما لاحقا.
 

 عمليات عائد عنصر العمل: -3-أ
عملون يتقاضاها العمال المهاجرون )الوطنيون( الذين ييقصد بها الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت التي 

في الخارج والعمال الأجانب العاملون في بلد ما, وتسجل قيمة هذا العائد في بند التحويلات الرأسمالية من جانب واحد 
ائد يشكل عمثل الهبات والتبرعات والمساعدات والتعويضات والأموال التي يرسلها المهاجرون إلى بلدهم, وأصبح هذا ال

 موردا هاما للعملات الأجنبية في العديد من الدول كإسبانيا والبرتغال والفليبين وسيريلانكا ومصر ولبنان والمغرب...الخ.
 عمليات عائد رأس المال: -4-أ

يقصد بها الفوائد والأرباح التي ينتجها رأس المال الموظف أو المستثمر, فإذا كان راس المال موظفا على سبيل 
المثال في شراء سندات حكومية فانه ينتج فائدة, أما إذا كان موظفا في استثمار مباشر أي في مشروع ما فانه ينتج 

 أرباحا.
 التحويلات العامة أو الحكومية: -5-أ

تمثل التحويلات عمليات مساعدات اقتصادية ومالية )كالتعويضات, الإعانات والهبات( وهي في هذه الحالة 
 ادية الجانب لكنها محتسبة ضمن العمليات الجارية.رؤوس أموال أح

 عمليات رأس المال:  -ب
على المستوى الخارجي لا يمكن اعتبار السلع أو المعدات الانتاجية بمثابة رأس مال, كما أن انتقال مثل هذه 

ا في الميزان التجاري قيمته السلع من بلد إلى آخر لا يمكن أن يعتبر انتقالا لرأس المال, بل انتقالا لنوع من السلع تدرج
 وليس في ميزان رؤوس الأموال.

إن مفهوم رأس المال على الصعيد الخارجي هو القوة الشرائية النقدية التي تنتقل إلى الخارج من دون أن تخصص 
 للحصول على سلع استهلاكية, على أن يقترن هذا الانتقال بعملية توظيف لهذه القوة الشرائية.

اعتبار انتقال القوة الشرائية إلى الخارج غير المقرونة بنية التوظيف كانتقال لرأس المال إذا حدث في كما يمكن 
 الحالات التالية: تعويضات الحروب, الهبات النقدية الدولية, المساعدات النقدية, ... إلخ.

 أسباب انتقال رأس المال إلى الخارج: وأهمها: -1-ب
 سعر الفائدة يكون أعلى في الدول التي تشهد نقصا في رأس المال. الاختلاف بين أسعار الفائدة: -1
 التفاوت في معدل الأرباح: هذا الانتقال لرأس المال يعرف بالاستثمار المباشر. -2
 تفادي أو تجنب المخاطر. -3
 انتقال رأس المال لأسباب سياسية: يأخذ شكل القروض أو الهبات. -4



 عددة: ز هذا النوع بالسرعة الفائقة في تحركه, أما أسباب تحركه فهي متانتقال رأس المال الساخن أو العائم: يتمي -5
الأرباح, المضاربة أو البحث عن الأمن, الاستفادة من فرصة إعادة تقييم سعر الصرف لعملة ما في الخارج, أو 

لي كان له تأثير و اجتناب تخفيض قيمة العملة في الداخل هذا الانتقال لرأس المال الساخن الذي حصل على الصعيد الد
هام على النظام النقدي الدولي وعلى موازين مدفوعات مختلف البلدان المتقدمة والبلدان المصنعة حديثا على حد سواء 

 (.1997)أزمة البورصات العالمية التي حدثت سنة 
 أنواع رؤوس الأموال الدولية:  -2-ب

 رأس المال الدولي بين مجموعتين رئيسيتين هما:يتوزع 
 (Capital Uni Latéral: تتضمن رأس المال أحادي الجانب )Iموعة المج

 (Investment International: فتشمل على الاستثمارات الدولية )IIالمجموعة 
رأس المال الأحادي الجانب: هذا النوع من رأس المال يصنف ضمن العمليات الجارية من وجهة النظر  -1-2-ب

 لا من حيث طبيعته, فالبلد المتلقي لهذا النوع من رأس المال لا يترتب عليه التزاماتالمحاسبية, إلا أنه يبقى رأس ما
 سياسية واهم أشكال هذا النوع هي: 

التعويضات التي تدفعها الدول المهزومة في الحرب إلى البلدان المنتصرة أو البلدان المعتدى عليها )حرب الخليج  
 (.-غزو الكويت –

والهبات التي تقدمها الحكومات, أو بعض الهيئات الخاصة إلى الدول الأخرى مثل الإعانات والمساعدات  
 المساعدات التي قدمتها أمريكا في إطار مشروع مارشال.

 الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى ذويهم في وطنهم الأم. 
ف رأس المال  للاستثمار على خلاالاستثمار الدولي: ينُشئ هذا الاستثمار التزاما ماليا على البلد المتلقى  -2-2-ب

الأحادي الجانب, حيث يجبر الدولة المذكورة على تسديد قيمة الأصل بالإضافة إلى دفع الفوائد المترتبة ويمكن التمييز 
 بين عدة أشكال من الاستثمارات الدولية حسب المعايير المعتمدة وهي:

 رات الخاصة.من حيث الجهة القائمة: الاستثمارات الحكومية والاستثما
 من حيث طبيعة الاستثمارات الدولية.

 استثمارات مباشرة. -
 استثمارات في محفظة السندات. -

من حيث حرية البلد المتلقي في استخدامه لرأس المال, ومعيار التمييز هنا هو استثمارات مقيدة واستثمارات 
 حرة.

يرة جل )أكبر من سنة(, واستثمارات قصمن حيث المدة الزمنية للاستثمارات الدولية واستثمارات طويلة الأ



 الأجل )أقل من سنة(.
 توزيع رؤوس الأموال بين رؤوس أموال نقدية ورؤوس أموال غير نقدية: -3-ب

 (:Hot money. Capitaux febrilesتتوزع حركات رؤوس الأموال ضمن مجموعتين )
 بالحركات الاقتصادية. تلك التي تقع فوق الخط )أي في الجزء الأعلى من الجدول( والمرتبطة -
 وتلك التي تقع في الجزء الأدنى من الجدول باعتبارها رؤوس أموال نقدية. -

رؤوس الأموال غير النقدية: وتشتمل على رؤوس الأموال الطويلة الأجل وعلى جزء من رؤوس الأموال  -1-3-ب
 قصيرة الأجل.

 تقسيم رؤوس الأموال الطويلة الأجل: وتنقسم إلى جزئين هما: -
ا 

 لعمليات خارج إطار المديونية الخارجية, على شكل قروض تجارية أو قروض استثمارات مالية.
ا 

 لسحوبات على القروض الخارجية, وهي حركة منظمة لرأس المال.
رؤوس الأموال قصيرة الأجل غير المصرفية مضافة إليها التسوية: وهي رؤوس الأموال التجارية قصيرة الأجل والتسليفات  -

 بقة لجزء من العملية.المس
رؤوس الأموال النقدية: تدرج دون الخط الذي يفصل العمليات الاقتصادية )غير النقدية(عن العمليات  -2-3-ب

 النقدية وتتوزع حسب جزئين: 
رؤوس الأموال المصرفية: وهي أموال والتزامات القطاع المصرفي قصيرة الأجل, أما الأصول فهي القروض التي يمنحها  -
 طاع المصرفي إلى غير المقيمين, أما الالتزامات فهي الودائع.الق
رؤوس الأموال العامة: تعكس تغيير أصول والتزامات القطاع العام الفورية والقصيرة الأجل, وتشمل رؤوس الأموال  -

رى كنقد خالعامة كافة الاحتياطات الرسمية)ذهب وعملات صعبة(, أما الذهب فتتناول انتقال الذهب من دولة إلى أ
 وليس كسلعة, لأن انتقال الذهب كسلعة يدخل في الميزان التجاري كباقي السلع الأخرى.

 المبحث الثاني :الفائض والعجز في ميزان المدفوعات
إن ميزان المدفوعات سيتوازن محاسبيا وباستمرار لأن أي عملية تؤثر على جانبين: أحدهما دائن والآخر مدين 

دفوعات سيتوازن محاسبيا وقد يكون هناك عجزا في الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات كالحساب وبالتالي فإن ميزان الم
 الجاري أو حساب  رأس المال.

وقد تكون صادرات الدولة من السلع والخدمات أقل من وارداتها عن السلع والخدمات وبالتالي يكون هناك 
لخارج ت والواردات, فإذا تم تغطية هذا الفرق بتحويلات نقدية من اعجزا في الميزان التجاري بقيمة الفرق بين الصادرا



بنفس قيمة العجز في الميزان التجاري, فإن هذا يؤدي إلى توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات ويمكن تقسيم ميزان 
 المدفوعات إلى أربعة حسابات رئيسية:

 الحساب الجاري:  -1
 ويشمل تجارة الدولة من السلع والخدمات بالإضافة إلى صافي التحويلات النقدية بدون مقابل ويحسب كما يلي : 
الحساب الجاري = صادرات الدولة من السلع والخدمات ناقصا واردات الدولة من السلع والخدمات يضاف له 

 ن مقابل.التحويلات الداخلة بدون مقابل ويطرح منه التحويلات الخارجية بدو 
وعليه فالحساب الجاري = صافي صادرات الدولة من السلع والخدمات + صافي التحويلات بدون مقابل, فإذا  
كانت واردات الدولة من السلع والخدمات أكبر من صادرات الدولة من السلع والخدمات فإن هذا يؤدي إلى وجود 

 عجز في الميزان التجاري أو ميزان السلع والخدمات.
 ن الأساسي: ويضم الحساب الجاري بالإضافة إلى تدفقات رأس المال طويل الأجل.الميزا -2
ميزان حساب رأس المال: ويشمل ممتلكات القطاع الخاص الأجنبي من الممتلكات والأصول المحلية, ناقصا ممتلكات  -3

 القطاع الخاص المحلي من الأصول الأجنبية قصيرة الاجل .
المحلية,  من الفرق بين التغير في ممتلكات القطاع الأجنبي الرسمي من الأصول المالية ميزان التسويات الرسمية: ويتكون -4

 والتغير في ممتلكات القطاع المحلي الرسمي من الأصول المالية الأجنبية.
 ويمكن أن نستنتج أن : ميزان التسويات الرسمية = الميزان الأساسي + ميزان رأس المال

 


